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 الدائن العادي من الغير الخلف الخـاص وواعتبار الخلف العام 

Considering the public successor, the private successor and 

the ordinary creditor hold this description. 

 
              ، 1نلاـــــــر زبـــــــــسمي  
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حماية  فيه اف  من عقد لم يكن طرا للغير أقر حقوق  خل القانون دون المتعاقدين ولقد تد: ملخص

لك ، مخالفا بذ مصلحة أحد المتعاقدينلح الغير وله و هذا بسبب وجود تعارض بين مصا

ن ا عجنبير أـــــالغي عتباراثار العقد التي تقضي آقاعدة نسبية  لة في المتمث   لقواعد العامة ا

ت لحالال فيه كما سنتطرق ،معنى هذا الغير  يدعليه سوف نخصص هذا المقال لتحد العقد ، و

 .الدائن العادي هذا الوصفالخلف العام والخلف الخاص ومن   كل   فيها  التي يحمل

 .الدائن العادي ،الخلف الخاص  ،الخلف العام ، الغير ،العقد كلمات مفتاحية: 

Abstract: The law intervened without the wil of the contractors and 

recognized the rights of third parties arsing from a contract to which it 

was not a party because of a conflict between the  intersts of third 

parties and that of one the contractors , in violation of the general rules 

represented bay the rule of relative effects of the contract providing the 

alienation of third parties  from the contract . Thus ,we will devote this 

article to determine the meaning of this third party.as well as to look at 

cases in which the public successor , the private successor and the 

ordinary creditor bear this description . 
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 alger.dz-s.zeblane@univ: يميل، الإسمير زبلان المؤلف المرسل:  -1

 توافرت فـي كل ركن شروطه المقررةإذا استجمع العقد أركانه و : مقدمة

آثار  م، فإنو حكم القانون انعقد العقد صحيحا ، و بالتالي فكأصل عـا، والمتفقة 

لى عقد إنصراف آثار ال، فا العقد تظل بين المتعاقديـن أو من يكون  في حكمهم

عقد بال الخلف الخاص يكون في حدود معينة ، كما يتأثر الدائنونام والخلف الع

وهو ،  د إليهفإن آثار العقد لا تمت ؛أما بالنسبـة إلى الغير ، ق غير مباشر بطري

   .ما يطلق عليه بمبدأ نسبية آثار العقد

ن هذه فإ ؛ غير مطلق ، فالعقد لما كان وليد إرادتين سابقوالتصور ال       

ما يرهمح لغسإلا أنه أحيانا قد ت  ، آثار العقد بين عاقديه حددتالإرادة هي التي 

لا   تضر ولاهذه الآثار  اعتبرالقانون  و إن كان، الاستفادة من بعض آثار العقد 

ية هذه الآثار تحمل استثناء من الناحو ، تفيد سوى الطرفين  المتعاقدين

لغير ليمكن  يجابيففي الشق الإ ، و العكس من الناحية السلبية؛ ة ـــــــالايجابي

ط هو الذي يتحقق في الاشتراوا فيه ن طرف  من عقد لم يكـ اسب حق  تأن يك

في  و في الشق السلبي لا يجوز إلزام الغير بعقد لم يشترك ،لمصلحة الغير

 دخليتن ر ، وبعيدا عن إرادة الطرفيــو هو ما يسمى بالتعهد عن الغي ،إبرامه

ة نظرا للغير ناشئة عن العقد في حالات معينحقوق ترتيب في القانـون أحيانا 

ك بذل مصلحة أحد الأطراف المتعاقدة مخالفاارض بين مصالحـه وـــــلوجود تع

لغير ا تبارعباد التي تقضي قاعدة نسبية آثار العق المتمثلة في القواعد  العامة 

 . أجنبيا عن العقد الذي لا يتأثر بما ينشئه من حقوق  والتزامات

غير بالنسبة لإلى أنه لم يتم ضبط المقصود بادراسة ال هذه دوافعترجع          

ليه رغم أن مصطلح الغير كثير الاستخدام في التشريعات إلانصراف آثار العقد 
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زال ي لغير كمفهوم قانوني ماالمدنية، إلا أن المشرع لم يتدخل لتحديد معناه ، فا

تحديد و  ،التعريفات الفقهية في وضع تعريف واضح له تردد رغمغامضا 

 بس فيه عن الطرف في العقد . معالمه  ، على نحو يميزه بشكل لا ل

ال ـــلمقاشكالية التي يطرحها هذا تقدم ذكره فإن الإ بناء على ما تقدم       

دخل ليه ، حيث تإتحديد مفهوم الغير بالنسبة لانصراف آثار العقد حولتنصب 

أيضا  حديدا من عقد أبرمه طرفاه حماية له ، كما سيتم تالقانون و منح له حقوق  

ئن الداو،والخلف الخاص  ،ي يكتسب فيها كـل من الخلف العـام الحالات الت

 . العادي وصف الغيـر

 ،ارننهج المقالمنهج التحليلي والم عتمادعلى هذه الاشكاليـة تم ا و للإجابة     

دني الم وسوف تنحصر الدراسة فـي ظل القانــون المدنـي الجزائــري و القانون

ا جهات القضاء الجزائري والمصري في هذالمصري، كما سيتم الوقوف على تو

ري و إن كان نصيب القضاء الجزائمن خلال بعض القرارات القضائية  الشأن 

بحث أقل ، وعلى هذا الأساس تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين نتطرق في الم

 ون فيهاي يكالت إلى الحالاتالأول لمفهوم الغير ، أما المبحث الثاني فنتطرق فيه 

                                                  الدائن العادي من الغير.الخلف الخاص وعـام والخلف ال

 المبحث الأول: مفهوم الغير .1

صه الب ، المطلب الأول نخصيقتضي تناول هذا المبحث في ثلاثة مط        

 ،ميسلاه الإالمطلب الثاني نتناول فيه تعريف الغير في الفقتعريف الغيرلغة،ول

 أما المطلب الثالث فنتناول فيه تعريف الغير في الاصطلاح القانوني.

 المطلب الأول: تعريف الغير لغة 1.1.

،    1رالجمع أغيافي اللغة بأنه اسم واحد مذكر و "الغير"يعرف مصطح        

، و هي  " سوى " فقد يكون بمعنى، 2في  اللغة  نويتخذ هذا المصطلح عدة معا

و قد ،  3كقولــه تعالـــى ) هَلْ من خَالِق غَيْر  الله(، ها و يستثنى كلمة يوصف ب

      ،" ليس بمخلوقلام الله غير مخلوق وك ":كما تقول العرب ،"ليس " يكون بمعنى

) فَمنِ اضْطرَّ غَيْرَ باغ ولا عاد فلا إثم : كقوله تعالى "لا"قد يكون بمعنـــــى و
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 :ضطر خائفا لاباغيا و قوله تعالى أيضافمن ا :كأنه تعالى قال 4عليهِ (

أي لا  "لا إله غيرك":مثل القول ، " إلا   "قد يأتي بمعنىو، 5)غَيْر َناظرينَ إنَاه(

كما قد ،  ماجاءني أحد غيركو ، ماجاءني غيرك: أيضا  قولهمإله إلا أنت ،  وك

  .6 يأتي بمعنى صفة كقوله تعالى ) غَيْرِ المغْضوبِ عَليهِمْ(

 لمطلب الثاني: تعريف الغير في الفقه الإسلاميا 2.1.

عض بتناول فقهاء المسلمين القدامى مصطلح الغير في مؤلفاتهم في         

لبيع فـي افلم يتم وضع تعريف محدد له ، و الوكالة، ورغم ذلك  ،كالبيع .الأبواب

ان لإنساأورد الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع )الأصل أن يكون تصرف 

كما ذكر ابن قدامــــه في كتابه المقنع أن الفضولي إذا باع  ،7لنفسه لا لغيره(

و في باب   8أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح ،ملك غيره بغير إذنه 

فله أن  ،وكل) لأن الوكالة حق للم قوله الوكالة ورد في كتاب الهداية للمرغيناني

و بالنسبة  لفقهاء الفقه الإسلامي الحديث  ،9ه(يبطله إلا إذا تعلق به حق لغير

مي الإسلابحيث ورد في كتاب الفقه  ،فنجد أنهم تطرقوا لتعريف مصطلح الغير

 .10 "حقه الغير هو من لم ينفذ العقد في"  :مصطفى الزرقاء أنفي ثوبه الجديد ل

 المطلب الثالث: تعريف الغير في الاصطلاح القانوني .3. 1

ورغم ذلك فإن ،  12كثير الاستخدام في التشريعات 11ح الغيريعد مصطل       

لمراد نـي ايختلف معنى الغيــر باختلاف النظام القانوو،  المشرع لم يضبط معناه

 . استعماله فيه

استكمال حيحة وبداية نقول أن العقد في حالة تمامه بتوفر أركانه الص         

بالتالي فإن آثاره تترتب إلى  مة ، وقانونا فإنه ينشأ نشأة سليشروطه المعتبرة 

اف نصرأو من يكون في حكمهم فا الالتزاماتمن حيث الحقوق و13المتعاقدين 

، كما يتأثر د معينة والخلف الخاص يكون في حدآثار العقد إلى الخلف العام و

آثار العقد لا  الأصل أن  أما بالنسبة للغير ف ، لدائنون بالعقد بطريق  غير مباشرا

، لكن مادام إرادة اا أو يحمله التزامسب الغير حق  تيمكن أن يكليه لاإتنصرف 

ثار العقد بين أطرافه فإنه قد تسمح لغيرهما آالمتعاقدين لها دور في حصر 
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التي يرتبها المتعاقدين بالنسبة للغير  هذه الآثار ، و14الاستفادة من بعض آثاره 

ففي  ،ستثناء من الناحية السلبيةيجابية و لا تحمل اتحمل استثناء من الناحية الإ

و في الشق ،ا فيه ا من عقد لم يكن طرف  الشق الايجابي يمكن للغير أن يكسب حق  

برامه و هذا مانصت عليه المادة إلزام الغير بعقد لم يشترك في إالسلبي لا يجوز 

) لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير  :بقولهامن القانون المدني الجزائري  113

من القانون المدني  152التي تقابلها المادة و. 15لكن يجوز أن يكسبه حقا( و

  .حة الغير لهو ما يطلق عليه بالاشتراط لمصو.  16المصري

ن العقد دون ا ناشئة ماضافة لما تقدم ذكره فقد رتب القانون للغير حقوق           

  ،قدينالمتعاد بين مصالحه و مصلحة أح اإرادة المتعاقدين عندما يظهر تعـارض

،  لغيراأطراف العقد و  :و في هذه الحالة نكون أمام طائفتين من الأشخاص هما

أي  فمن اللحظة التي يخرج فيها ،ويقف كل من هؤلاء في مركز متناقض للآخر

 .17منهم من الطائفة الأولى فإنه يدخل في الطائفة الثانية والعكس صحيح 

ستبعاد الجزائـري و المصري طريقة الا ينالمدني ينالمشرعتبنى كل من         

اد تبعإذ تم اس ،في تحديد مفهوم الغير اعتمادا على قاعدة نسبية آثار العقد

كما   عقدر الاالمتعاقدين عن فئة الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم مبدأ نسبية آث

 ها نص و التي تقابل ، من القانون المدني الجزائري 113المادة نصت على ذلك 

نية تطبيقا لهذه النصوص القانومن القانون المدني المصري ، و 152مادة ال

بقا قضت محكمة  النقض المصرية في أحد  القرارات ) أن الأصل في العقود ط

شأنها  لا تنصرف آثارها إلى غير المتعاقدين إلا إذا كان من 152لنص المادة 

ن مفهوم الغير بالنسبة وعليه وترتيبا لما تقدم فإ، 18ا(أن تكسب هذا الغير حق  

 لآثــــار العقد فإنه يتحدد في القانون المدني في معنيين و هما:

 

هو الذي لا يعنيه : والذي لا تربطه صلة بأحد المتعاقدين الغير الأجنبي  -       

 لا يستفيد من العقد ، كما لا يضار  ، و بالتالي  19من أمر تصرفات غيره شيئا 
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د ــــدائنا لأح ا   أوا خاص  لا خلف  ا في العقد وطرف   بآثاره ، فهو لم يكن لا

 بالتالي لا يستطيع الطعن في العقد.، و 20المتعاقدين

ب هو الذي رت: وحد المتعاقدينير غير الأجنبي الذي تربطه صلة بأالغ -       

ظهر ما يا ناشئة من العقد دون إرادة الأطراف المتعاقدة عندالقانون له حقوق  

د بحيث يتأثر من عق ،صالحه  ومصلحة أحد الأطراف المتعاقدةتعارض بين م

، بمعنى آخر 21أو مساهما في إبرامه  ، أو ممثلا فيه ،امعين و لو لم يكن طرف  

و كان من ، تجاه شخص آخر أوعينية  ،كل شخص له مصلحة شخصية هو 

لا  و بالتالي فإنه ،بالغير ايلحق ضررأن  شأن تصرف هذا الأخير في ماله 

مثل الحق المقرر ، ، وقد تدخل المشرع لحمايته 22ري عليه ذلك التصرف يس

 ،23راره إقأو إذنه فيحق له إما إبطال العقدللمالك الحقيقي الذي تم بيع ملكه دون 

ثر وهو الذي تتأ ،و هذا المعنى الثاني للغير هو المقصود في هذا البحث 

غيار الأ يصبح منالعاقد  و طرفيــن أو كان في حكممصالحه بالعقد المبرم بين ال

وسوف نتناول في المبحث  ، 24الذي لم يقصد الطرفان سريان حقوق العقد اليه 

ادي الع الدائنو،والخلف الخاص  ،الثاني الحالات التي يكتسب فيها الخلف العام

 وصف الغير في هذه الحالة.

 ـــلف ـالخو امـــلف العــلتي يكــــــون فيها الخــا الحالاتالمبحث الثاني:  .2

      ـر دائن العـادي من الغيــالـاص والخـ                        

ل إلى نتطرق في المطلب الأولاثة مطالب، يقتضي تناول هذا المبحث في ث     

 حين ص فيالخلف العام ، أما في المطلب الثاني فسنتطرق فيه إلى الخلف الخـــا

 ائن العادي .سنخصص المطلب الثالث إلى الد     

 المطلب الأول: الخلف العام .1.2

 ،26 أخلافجمعه ، و25العوض و البدل و الذرية  يقصد بالخلف في اللغة        

سواء  ،الخلف في الاصطلاح القانوني فيقصد به كل من يتلقى حق من غيره أما

  : هما، و ينقسم الخلف إلى نوعيــــن27أو حقا شخصيا ، أكـــــــان حقا عينيا 

 الخلف العام و الخلف الخاص.
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ء وجزكلها  أ ،يقصد بالخلف العام كل من يخلف سلفه في ذمته المالية       

منها  ى له بحصـــةأو الموص ، زء منهاكالوارث لكــل التركــة أو لج ،منها

من  108، و عليه فإنه بالرجوع لأحكام المادة  28كالثلث أوالربــــع أو الخمس

ن متعاقديمايلي ) ينصرف العقد إلى التنص على التي  لجزائري القانون المدني ا

 ثرا الأن هذمل أو من نص القانون ، أو الخلف العام ، مالم يتبين من طبيعة التعا

لا ينصرف إلى الخلف العام ، كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة 

عليه ، وي مصرمن القانون المدني ال 145التي تقابلها المادة وبالميـــــــراث( 

 نصرفد تبحيث أن آثار العق من الغير لا يعتبر فإن الخلف العامفكقاعدة عامة 

زم ما يلتك، من الحقوق التي أنشأها عقد سلفه  ستفيدي أنهو يترتب على ذلك اليه 

، نلديواعدة لا تركة إلا بعد سداد بالالتزامات التي ترتبت عنه مع مراعاة قا

ة ـــامتداد لشخصيلا تعد شخصية الوارث  رة فإن الأخيفطبقا لهذه القاعدة 

رث في ظل قانون اإن الوأخرى  بعبارة أورث حق شخصي ، فالإالمورث 

بي يجالإ، سواء في جانبها اسرة لا يحل محل سلفه المورث في ذمته المالية الأ

 ي هذاف،و في جانبها السلبي المتمثل في الالتزامات  مأ ، المتمثل في الحقوق

قه إذ يتمسك بح ،) إن الوراث أجنبي عن السلف: يــعلي فيلاليقول الصدد 

 .29 ليس بحق السلف(الشخصي و

عام فإن للمورث كامل الحرية للتصرف في أمواله أثناء حياته   أو كمبد        

نجد أن  إلا أنناللورثة ،  ، أو هبتها حتى ولو سبب ذلك ضرراكأن يقوم ببيعها 

ات التي يقوم بها ــــــة من بعض التصرفـــــالورثتدخل لحماية قد  قانونال

هناك حالات يصبح فيها الخلف العام من الغير بالنسبة للعقود  بالتالي ،والمورث

لا ينصرف إليه آثار التصرف  من ثمو ، التي يقوم بها مورثه حال حياته 

يتحقق ذلك في و، بحيث أنه لا ينفذ التصرف  في حقه ،الصادر من السلف 

الات التي يخول فيها الشارع للوارث حقوق تكفل حمايته من تصرفات الح

و هذا لغرض حماية   ،المورث الضارة عندما تكون مضافة إلى ما بعد الموت

و في هذه الحالة يعتبر الوارث من الغير  ،الوارث منها إذا كانت ضارة به
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ع ـــوضو يتخذ هذا ال ،بالنسبة إلى هذه التصرفات فهي لا تنفذ في حقهم 

أو  ،الصورة الأولى في الوصيـة التي تتجـاوز ثلث التركـةتتمثل صورتين ، 

ون لوارث،  و الصورة الثانية تتمثل فيما يأخذ حكم الوصية من تصرفات ـــــــتك

 .30تصدر من المورث في مرض الموت 

 الوصية هي عبارة عن هبة مضافة إلى ما بعد الموت لا تكلف إن        

أو  فقد يتصرف المورث بجميع أمواله سواء لوارث، حياته شيئا  الموصي حال

و بالتالي لا يتضرر من هذا التصرف غير ورثته ، و عليه  ،لغير وارث

 ،ةـــــــركدود ثلث التـــفالوصية لأجنبي لا تعتبر نافذة في حق الورثة إلا في ح

ارث لا ة لوـــــــجازة الورثة بعد وفاة مورثهم ، كما أن الوصيـــإو تتوقف على 

 185ادتين و هو ما نصت عليه الم،31ة ازة باقي الورثـــــتعتبر نافذة إلا بعد إج

هو الشيء الذي أكدت عليه كذلك و، 32ون الأسرة الجزائري من قان 189و 

أكدت المحكمة  لذلكو تطبيقا  ،33من قانون الوصية المصري 1فقرة  37المادة 

رعا و شمايلي: ) متى كان من المقرر على ها العليا الجزائرية في أحد قرارات

ي فلثابت و لما كان من ا ...قانونا أن الوصية تكون في حدود ثلث التركـــــة 

 قضاةقضية الحال أن المورث قد أوصى لمطلقتــه بثلث ما يملك، و أنه ثبت ل

ى ثر علدخال جميع الورثة في الخصام لا يؤإالموضوع صحة الوصية فإن عدم 

 . 34متى كان كذلك استوجب رفض الطعن (الوصية في التركة وتنفيذ 

بل يعتبر في  ،ا مقام المورثلا يعد الوارث قائم  ذكره   ضافة لما تقدمإ        

بشأن العقود التي يقوم المورث في مرض الموت و عندما يتعلق حكم الغير 

الوارث لأن هذا التصرف الذي قام به المورث ألحق ضررا ب  ،قصد بها التبرع

ام ــــالفة أحكـــــلكونه مس  حقه في الإرث من خلال الغش أو التحايل بمخ

بحيث إذا تصرف  ، ، كما هو الشأن بالنسبة للبيع في مرض الموت 35الإرث

يسري  فإذا كان  البيع  لأحد الورثة فإنه لا، المورث بالبيع في مرض الموت 

البيع للغير فإنه يكون غير  أما إذا كانو، هم رفي حقهم بل يتوقف على إقرا

من  408هذا ما نصت عليه المادة ويصبح قابلا للإبطال ، و،  مصادق عليه
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) إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن : القانون المدني الجزائري بقولها

وأما إذا تم البيـع للغير في نفس  ،البيع لا يكون ناجزا إلا إذا أقره باقي الورثة

و من أجـل ذلك يكـــون قابلا ، ادق عليـهــــر غير مصالظروف فإنه يعتب

من القانون  477هو ما أكده أيضا المشرع المصري في المادة و للإبطال (، 

و ليس البيع ، المشرع البيع المنطوي على التبرع قد قصد المدني المصري ، و

 .الجدي الذي يتم بمثل القيمة 

ورث حصول مرض الموت لا يملك المفإنه بمجرد  على هذا الطرح بناء         

ز يجو و بالتالي لا ،حق التصرف في ماله الذي يعتبر في حكم المملوك لورثته

كما   ، 36الاحتجاج على الورثة بتاريخ التصرف إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا  

رف من القانون المدني الجزائري بقولها:) كل تص 776نصت على ذلك المادة 

خص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا قانوني يصدر عن ش

لتي ة اسميتمضافا إلى ما بعد الموت ، و تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت ال

صرف على ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التو، تعطى إلى هذا التصرف 

 و لهم إثبات ذلك بجميعهو في مرض الموت القانوني قد صدر عن مورثهم و

..( ثابتا. ريخن  هذا التاــــج على الورثة بتاريخ العقد إذا لم يكلا يحتالطرق ، و

 .منه  916و ما يقابل ذلك في القانون المدني المصري نجد نص المادة 

تطبيقا لما تقدم ذكره فقد استقر قضاء المحكمة العليا الجزائرية في أحد و        

الوارث لا يكون نافذا  القرارات أن عقد البيع المنجز أثناء مرض الموت لفائدة

 ا  ، و نجد أن محكمة النقض المصرية أصدرت قرار 37إلا إذا أقره باقي الورثة 

قضت فيه ) بأن حق الوارث في الطعن في تصرفات المورث في حقيقته وصية 

هو حق و، ة شرعا أنه قصد به التحايل على أحكام الإرث المقرر  و،لا بيع 

و إن كان هذا الحق لا ينشأ  ،ه من مورثـــــهو ليس حق يتلقا،  مصدره القانون 

لا يكون الحكم الصادر قبل المورث بصحة و من ثم  ،إلا بعد وفاة المورث

ص إذ يعد الوارث في حكم الغير فيما يخت ،التصرف بالبيع حجة على الوارث

، كذلك فإن الواهب 38الماسة بحقه في الإرث( بتصرفات مورثه الضــــارة به و
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ي مرض المـــــوت هو فـمنها أو كلها و اـي أموالـه كـأن يهب جزء  إذا تصرف ف

فإن تصرفه هذا يأخذ حكم  ؛  هو في حالة من الحالات المخيفةأو تصرف بذلك و

 .من قانون الأسرة الجزائري 204و هذا ما جاء في نص المادة ، الوصية 

عقد  أن   تى ثبتية في أحد القرارات ) مقضت المحكمة العليا الجزائر قد و      

ن ل ضمر والمخيف والذي يدخــــــالهبة قد حرره المالك في فترة مرضه الخطي

اة ـــــــان على قضـــمن قانون الأسرة ك 204ليها في المادة إالحالات المشار 

 . 39ة(وصي يعتبرونه  عقدور وـة المذكـــــــوع أن يبطلوا عقد الهبــــــالموض

صد رفات التي يقوم بها المورث في مرض الموت بقوعليه فإن التص         

  تتعلقلانها و بالتالي إذا لم تتجاوز ثلث التركة فإ ،التبرع تكيف على أنها وصية

ن لثلث فإازادت قيمتها على  بل تكون نافذة في حقهم ، لكن إذا ما؛ بحق الورثة 

 ،هاجازوأإذا لا تنفذ في حقهم إلا رد على مال يتعلق به حق الورثة والتصرفات ت

 ؛المورث عقودو بالتالي فإنه في هذه  الحالة يعد فيها الورثة من الغير بالنسبة ل

كر ما ذلتطبيقا ليهم من التركة، وإفي القدر الواجب أن يؤول  لأنها  مست حقهم

ير أيضا فقد قضت محكمة النقض المصريـة )أن الوارث لا يعتبر في حكم الغ

الا مورثه يشكل احتيلمورث إلا إذا كان تصرف بالنسبة للتصرف الصادر من ا

لورثة ا إلى مابعد الموت ضارا بالكونه في حقيقته مضاف  ، رث على قواعد الإ

إذا أثبت المتصرف بالمقابل  لكن  ،40يصاء به شرعا( لتجاوز القدر الجائز الإ

لى تم علأنه لم يفي حق الورثة  ليه أن التصرف كان بمقابل فإنه يكون نافذا  إ

ي ــنمن القانون المد 3فقرة  776المادة عليه نصت  هذا مابيل التبرع ، وس

 مصري .من القانون المدني ال 3فقرة  916المادة في  يقابلها  و ما الجزائري

 المطلب الثاني: الخلف الخاص 2.2

يقصد بالخلف الخاص كل من يتلقى عن سلفه ملكيـة شيء معين أو حق        

تفع يخلف مثل المشتري يخلف البائع في المبيع و المن، 41عيني آخر على الشيء 

ليه حق شخصي إخاصا كل من ينتقل  ا، كذلك يعتبر خلف  المالك في حق الانتفاع 

جارته لمصلحة إإذا تنازل المستأجر عن  :مثل ، من قبلكان سلفه دائنا به 
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ي ــــــــفيكون هذا الأخير خلفا للمستأجــر الأصلـي بالحق الشخص ،شخص آخر

يجار كانت لأن الحقوق الناشئة عن عقد الإ، 42جارة تجاه المالك و المتولد في الإ

محكمة النقض  قضتو  ، 43 ليهإلمستأجر ثم انتقلت إلى المتنازل في ذمة ا

المصرية في أحد قراراتها:) بأن الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئا 

، أما أو كــــــان حقا شخصيا ،سواء كان هذا الشيء حقا عينيا على هذا الشيء

 ؛من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فلا يكون خلفا خاصا له

إنما خلف  ، جر لا يخلف المؤجر بل هو دائن لهفالمستأ ،بل يكــــــون دائنا

ا الخلف مو هنالك حالتان يعتبر فيه ، 44المستأجر الأصلي هو المتنازل له( 

و تتمثل هاتان الحالتنان  ،ر العقدارف اليه آثـــــينصفلا  ،45رالخاص من الغي

 فيما يلي: 

 نتقالهعد ابإذا أبرم السلف العقود في شأن الشيء المستخلف فيه  الحالة الأولى:

أن  أكدته محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها) .. هو ما؛ وإلى الخلف 

 ،لخلفلى ابعد انتقاله إ العقود التي يبرمها السلف في شأن الشيء المستخلف فيه

، فمثلا إذا قام 46لا تسري آثارها عليه( الأخير من الغير بالنسبة إليها وفيعتبر 

قام  يجارة  لشخص آخر لكن بعد عملية إبرام عقد الإشقة معينبتأجير  ما شخص

قد عن إل بالبيع لا تنصرف إلى المستأجر فإن آثار  ،المؤجر ببيع الشقة المؤجرة

مة المحك و هو ما استقر عليه قضاء، يجار يبقى نافذا في حق المالك الجديد الإ

تقلت ذا انإ) من المقرر قانونا أنه : العليا الجزائرية في أحد القرارات بقولها

 افذانيجار أو جبرا إلى شخص آخر يكون عقد الإملكية العين المؤجرة اختيارا 

قا يخالف هذا المبدأ يعد خر و من ثم فإن القضاء بما ، في حق هذا الشخص

  . 47للقانون( 

 ،ل للشئـــزام الناشئ عن العقد غير مكمـــإذا كان الحق أو الالت الحالة الثانية:

أي ليس من مستلزماته ، فحق السلف لا ينتقل إلى الخلف ؛ أو غير محدد له 

ر أو درء الخط ،الخاص إذا لم يكن من شأنه تقوية الشئ الذي انتقل إلى الخلف

رض التي إذا تعاقد السلف مع مقاول لإقامة بناء على الأ فعلى سبيل المثال عنه 
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بل المقاول إلى من يشتري فهنا لا ينتقل حق السلف قِ  انتقلت إلى الخلف الخاص

لا يعد من صي وا على الاعتبار الشخلكون هذا الحق قائم   ؛هذه الأرض

إذا كان لا يحدد الشيء و لا ، كذلك الأمر بالنسبة للالتزام مستلزمات الأرض 

مثل ، يقيد استعماله فإنه لا ينتقل إلى الخلف الخاص  لكونه  ليس من مستلزماته

التزام الطبيب بمعالجة بعض المرضى ، فهذا الالتزام لا ينتقل إلى من يشتري 

 .العيادة 

 المطلب الثالث: الدائن العادي .3. 1

ئن العادي ، ائفة التي ينتمي إليها الداراء الفقهاء بشأن الطآتعددت  لقد        

لعام ن ااـــلأن الدائن العادي له الضم ،فالبعض ألحقه ضمن طائفة الخلف العام

هو  كما على أموال المدين ، كما أنه يتأثر بجميع العقود التي يبرمها المدين

ص الانقاإلى  ا و التي تؤدي إم  ، 48 ام مع السلفـــــــالشأن بالنسبة للخلف الع

 دي خلفاالعا تجاه آخر اعتبر الدائناين أو الزيادة فيها ، في حين أن من ذمة المد

،  49 لا ينتظر إلى حين وفاة المديننظرا لأن حقه مستحق الدفع فورا وخاصا 

لسلف قوق احتلقيه  عاما لعدم ي الراجح أن الدائن العادي لا يعتبر خلفا ألكن الر

لأن فكرة ،كما أنه ليس خلفا خاصا ،  50كوحدة معنوية أو نسبة معينة منها 

ن خر و لا يوجد مثل ذلك بيآقصد بها انتقال حقوق من شخص إلى الخلافة ي

ذي نحو اللمدين يتصرف فــي ماله على الإن لعليه فو ، ن و المدينـــــــالدائ

،  51و كقاعدة عامة ليس للدائن أن يناقش تصرف المدين في هذا الشأن ،يريد

لى هذا ثر عبرم المدين عقدا فإنه سوف يؤثر على دائنيه بقدر ما يؤلكن إذا  ما أ

ادي من الع بالتالي يصبح الدائنا بالزيادة أو بالنقصان ، والضمان الذي لهم إم  

ي ين هنظرا لأن الوسائل التي وفرها المشرع لحمايته من تصرفات المد ؛الغير

 لتالية:و هذا ما يظهر في الحالات ا،  52 مقررة لمصلحة الغير

بالتالي فإن صدرت منه بقصد الإضرار بالدائن وإذا كانت تصرفات المدين قد  -

كأن يقوم بنقل  ؛هذا الأخير يحق له الطعن فيها بحيث أنها لا تكون نافذة في حقه

، اء ــــــزه أو تفاقم عجزه في الوفـــملكية أمواله لشخص ما مما يؤدي إلى عج
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سمه على عدم نفاذ التصرف الذي قام به اع دعوى بللدائن رفو بالتالي فإنه يحق 

تسمى بالدعوى البوليصية يدفع بها الدائن عن نفسه غش ، والمدين

ق ـن مستحيْ ون الدَّ ـــائد له بشرط أن يكــالحفاظ على الضمان العـن وـــــــــــالمدي

 فالدائن العادي في هذه الحالة يعتبر من الغير، 53خاليا من النزاع الأداء و

جعل منه بصفته تر هذا العقد لا الأن آث ،بالنسبة للعقد الذي يبرمه مدينه

ما اأحد يستطيع أن يطالب الدائن أن ينفذ التز حيث ، الشخصية دائنا أو مدينا

في المقابل لا يستطيع الدائن أن يطالب ممن تعاقد ناشئا عن عقد أبرمه مدينه ، و

استقرت المحكمة العليا الجزائرية  فقد لذلكتطبيقا و ،54مع مدينه بتنفيذ التزامه 

) إن رفض دعوى الطاعن الرامية إلى القضاء  : في أحد قراراتها على مايلي

عتباره دائنا الهبتين المتنازع حولهما في حقه ببعدم نفاذ التصرفين المتضمنين ا

من القانون المدني اللتين تجعلان كل  192- 191ام المادتين ــــيعد خرقا لأحك

 . 55ف يضر بمصالح الدائن مرفوضا مما ينجر عنه النقض(تصر

 ولغيرامن  يعتبرفإن هذا الأخير إذا أبرم المدين عقدا صوريا يضر بالدائن  -

لى يحق له الطعن في العقد بالصورية لغرض الإبقاء على حقه في أن ينفذ ع

ئن المال الذي كان موضوع العقد الصوري ، فالدعوى الصورية يمارسها الدا

له بمقتضاها يدفع عن نفسه غش المدين الذي يلجأ إلى تهريب أمواو ،بنفسه

 لضمانارة ن بإعادتها إلى دائــــبقصد إخراجها من الضمـان العام و يقوم الدائ

 .56 العام 

 257دة إذا أعسر المدين جاز للدائن أن يرفع دعوى لشهر إعساره طبقا للمـا -

ار فبمجرد تسجيل عريضة دعوى الإعس عليه  و  ،من القانون المدني المصري

 أن و يكون من شأنه ،قوم به المدينفإنه لا يسري في حق الدائن أي تصرف ي

 الة منلأن الدائن يعتبر في هذه الح، ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته 

   .الغير

 خاتمة:
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ديد هناك صعوبة في تح نخلص في نهاية هذه الورقة البحثية إلى أنه       

قهاء ، فف  حقوقا  من عقد لم يكن طرفا فيهالقانون  له  مفهوم الغير الذي أقر  

هذا لالقانون المدني لم يضعوا حدودا واضحة يتم بموجبها تأطير معنى واضح 

يس له للذي االغير، إذ أنه كثيرا ما يقع لبس بين مفهوم الغير الأجنبي عن العقد 

 ف العقدتربطه علاقة التزام بأحد أطرابحيث لا ، شأن في عقد مبرم بين طرفين 

 هو و ؛و الغير غير الأجنبي الذي تتأثر مصالحه بالعقد المبرم بين الطرفين

متد و ت في العقدون طرفا ــالمقصود بالبحث في هذا المقال ، فهو إما أن لا يك

 المشرع قرهاأأو يكون في حكم العاقد لكنه يعتبر غيرا لاعتبارات ،إليه آثار العقد

 ،امــــلعاة للخلف ــــاستقرارا للمعاملات كما هو الحال بالنسبوحماية لمصالحه 

عوبة صفإنه أمام و الدائن العادي في حالات محددة، و عليه ، و الخلف الخاص 

ح التدخل لوضع نص قانوني صرييتعين على المشرع  ضبط مفهوم هذا الغير

 .الأجنبي عن العقدالغير غير ي عن العقد ومفهوم الغير الأجنبلضبط 

 التهميش و الإحالات : 

 
لسان  دون سنة نشر، جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري،ر أبو الفضل وبن منظا1

  . 3325، ص  بيروت ، باب الغين ، دار المعارف 36العرب،المجلد الخامس الجزء 
 ار الصحاح ، مكتبة لبنان ـمخت دون سنة نشر، ،ر بن عبد القـادرــــالرازي محمد بن أبي بك 2

 . 3325- 3324ص  نفس المرجع، ،روابن منظ،  203، ص بيروت
  . 3سورة فاطر من الآية  3
  . 173، من الآية سورة البقرة 4
 . 53سورة الأحزاب ، من الآية  5
 . 7سورة الفاتحة ، من الآية  6

ع في ترتيب صنائ، بدائع ال 1996 ،ر مسعودعلاء الدين بن بكالكاساني الحنفــي  7

ة ـــــطباعصححة، بيروت ، دار الفكر للالشرائــع، الجزء الخامس  طبعة جديدة و منقحة و م

 . 42-33-20، ص بيروت عـالنشر والتوزيو
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،  المقنع  في فقه إمام السنة  ـه 1393ابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، 8

 . 8-7-2قطر،  ، ص  دون دار نشر، أحمد بن حنبل ، الطبعة الثالثة ،
ة الهدايـــ دون سنة نشر، ، ي بكربو الحسن علي بن أبالمرغيناني الحنفي برهان الدين أ 9

  . 153، ص   مصر شرح بداية المبتدىء الجزء الثالث ، طبعة مصطفى  البابي الحلبي
الأول المدخل  ،  الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، الجزء1967الزرقاء مصطفى أحمد ، 10

  . 430 -429، ص دمشق ،، طبعة مطابـــع ألف باءالفقهي العـــام 

على الشخص   ALLIIS طلقوا لفظأفهم أول من  ،إن أصل مصطلح الغير يعود للرومان 11

لشهيرة أطلقوا عبارتهم او قد ،لا يضره الأمر المتفق عليه بين شخصين الذي لا ينفعه و

ني لروماأحكام القضاء لا تتعدى لغير أطرافها بنفـــــع أو ضرر و ذات اللفظ االعقود و

ALLIIS ح ثم استعمل بوتيه بدلا منه اصطلا،الذي أصبح الشخص الثالث عند دوما  هو

لمدني من القانون ا 1165و هي الكلمة التي تبناها المشرع الفرنسي في المادة  ،الغير

ي فمؤرخ  131-2016ة بموجب المرسوم المستحدث 1199ادة المادة المعدلة بالم الفرنسي

دد عمنشور في الجريدة الرسمية  مدني الفرنسي المتضمن تعديل القانون ال 10/2/2016

دور غير ،2016، راجع السعدي أحمد بن علي بن الحميدي، 11/2/2016بتاريخ  0035

،ص توزيعالمتعاقد في تنفيذ العقد،الطبعة الأولى،مصر،مركز الدراسات العربية للنشر وال

241 . 
ة ــــالمقاصعقد وــالحالات كال ر منتناول القانون المدني الجزائري مصطلح الغير في كثي 12

ن م 154-153التي تقابلها المادة و 114- 113العقد نجد نص المادة  الحوالة ، ففيو

دني من القانون الم 302في إطار المقاصة نجد نص المادة القانون المدني المصري ، و

المادة  جدفي الحوالة نمن القانون المدني المصري، و 367دة الجزائري التي تقابلها الما

 المصري . من القانون المدني 305التي تقابلها المادة ومن القانون المدني الجزائري  241
الوجيز في النظرية العامة  دون سنة نشر، الذنون  حسن علي و الرحو محمد سعيد ، 13

 دار وائل قارن،للالتزام الجزء الأول مصادر الالتزام  ، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي و الم

 . 174، ص  للنشر و التوزيع ، عمان 
ارن بالفقه ــــــــ، حقوق الغير المقترنة بالعقد  بحث مق2014الحسيني عباس علي محمد ،  14

 . 7،   ص  3عدد  6الاسلامي ، مجلة رسالة الحقوق ، جامعة كربلاء السنة 
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و المتمم  المعدل  26/09/1975المؤرخ في  58-75القانون المدني الجزائري ، الأمر  15

 .30/09/1975صادرة في  78جريدة رسمية عدد 
صادر في  1948يوليو  16مؤرخ في  1948لسنة  131رقم  القانون المدني المصري 16

 .29/07/1948الجريدة الرسمية للجمهورية العربية المصرية  بتاريخ 
  .  9عباس علي محمد الحسيني ، المرجع السابق ، ص  17
عن محكمة النقض المصرية ، أشار اليه طلبة أنور ،  22/01/9781قرار صادر في  18

ية ، جامعة الثانية،المكتبة ال، المطول في شرح القانون المدني،الجزء الثالث الطبع2006

 . 145ص  سكندرية  ،الإ

  . 242السعدي أحمد بن علي بن الحميدي ، المرجع السابق ، ص  19
دار ،،مصادر الالتزام  العامة للالتزاماتالنظرية دون سنة نشر ،  مجد محمد ،أمنصور  20

 . 189ص ، الأردن الثقافة ،
 . 9الحسيني عباس علي محمد ، المرجع السابق ، ص  21
 . 243- 242السعدي أحمد بن علي بن الحميدي ، نفس المرجع، ص  22
دار الجامعة الجديدة  ،حقوق الغير في العقود المالية،2004بودي حسن محمد أحمد ، 23

 . 13الاسكندرية ، ص للنشر، 
 . 12الحسيني عباس علي محمد ، نفس المرجع ، ص  24

 . 21بودي حسن ، المرجع السابق ، ص  25
، القاموس المحيط،  فصل الخاء ، 2005الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ،  26

 . 807، ص مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة 
 . 929منصور محمد حسين ، المرجع السابق ،ص  27
، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، تنقيح 2004السنهوري عبد الرزاق أحمد ، 28

  . 206سكندرية ، ص غي أحمد مدحت ، منشأة المعارف الإالمرا
  ، لتزامات  النظرية العامة للعقد ، مؤسسة موفم للنشر، الجزائرالا،  2010،  فيلالي علي 29

 .404ص 

ة ــــــة ،دار النهضـ، نظرية العقد في قوانين البلاد العربي 7419الصدة عبد المنعم فـرج ، 30

 . 531 -530ة، ص ـالعربي
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دار  شرح القانون المدني ،  دون سنة نشر، السرحان عدنان ابراهيم و خاطر نوري حمد ، 31

  . 264، ص  الثقافة ، الأردن 
 عدل و المتمم ،الم 1948يونيو  09المؤرخ في  11-84رقم   قانون الأسرة الجزائري 32

 .1984يوليو  12صادرة في  24جريدة رسمية عدد 
 .   1946يونيو  24مؤرخ في  1946لسنة  71قانون الوصية المصري رقم  33
منشور في  75598رقم  24/02/1991صادر عن غرفة الأحوال الشخصية في  قرار 34

 ،2013مال ،ليه سايس جإ، أشار  62، ص 2العدد  ،مة العلياالمجلة القضائية للمحك

،   ، الطبعة الأولى 2الجزائري في مادة الأحوال الشخصية الجزء  الاجتهاد القضائي

    .676منشورات كليك ، ص 

 . 12الحسيني عباس علي محمد ، المرجع السابق ، ص  35

دار ،، الموجز في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام  2005سلطان أنور ،  36

 .  207، الإسكندرية ،  ، ص الجامعة الجديدة 
وال الشخصية ــــــــــالأح فةمنشور في غر 9/7/1996مؤرخ  في  139123قرار رقم  37

لديوان اطبع  ، 80، ص  1996سنة  2المواريث بالمحكمة العليا ، المجلة  القضائية العددو

 .  1998الوطني للأشغال التربوية 
حكام النقض السنة مجموعة أ 9621يونيو  21نقض مدني مصري قرار صادر في  38

لثلاثية للعلاقات ا ، النظريات العامة  1986ليه رسلان نبيلة اسماعيل ،إأشار  824،ص 13

 .80في القانون المدني المصري رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة طنطا، مصر ، ص 
رقم   15/06/2005المواريث في حوال الشخصية وصادر عن غرفة الأ قرار 39

ليه جمال سايس، إ، أشار 231،ص  59العدد  2006ضاة منشور في نشرة الق 318410

،  2013،  ، الطبعة الأولى 3الجزائري في مادة الأحوال الشخصية الجزء  الاجتهاد القضائي

    .1322ص 

أشار اليه  535،ص 84رقم  15مجموعة أحكام النقض السنة  09/04/1964نقض في  40

ارف لغير استثناء  ،منشأة المعالوارث من ااعتبار  ة نشر،دون سن ،سليم عصام أنور 

 .  49ص  ،  سكندريةالإ
الجمال مصطفى ، أبو السعود رمضان محمد ، سعد نبيل ابراهيم ، مصادر و أحكام  41

 . 215ص ،  دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقيةدون سنة نشر ، الالتزام ، 
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ي ــمنشورات الحلبوس في القانون المدني ،الجزء الثاني،دردون سنة نشر ،  هدى،عبد الله  42

 . 359ص ،  ةــــــالحقوقي
 . 306منصورمحمد حسين ، المرجع السابق ، ص  43
محمد حسين ،نفس منصور ليه إشارأ،61ص29س02/01/1978قرارصادرفي 44

 . 307المرجع،ص 
محمد   ، منصور 216-214- 211السنهوري عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص  45

 و ما بعدها .  309حسين ، المرجع السابق ، ص 

ليه رسلان إقضائية ، أشار  48س  529طعن رقم ال 1979فبراير  21نقض مدني في  46

 . 81سماعيل ،المرجع السابق، ص إنبيلة 
  95639ملف رقم 30/04/1990قرار صادر عن  الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا في  47

، المؤسسة  102،ص  1992لسنة  1ة العليا العدد ــــــــــضائية للمحكممنشور في المجلة الق

 الجزائرية للطباعة.

دارية دكتوراه معهد الحقوق و العلوم الإ، مبدأ نسبية العقد ،رسالة 1992زواوي فريدة ،  48

 .  49جامعة الجزائر ، ص 
    .52المرجع ،  صنفس  فريدة زواوي، 49

p .1939 p Toulouse, ,these ,des convertions  itevlatieLa R  ,)S.alastreng(C 50  

194-195.    

 . 337، مصادر الالتزام ،دار النهضة العربية، ، ص1986الصده  عبد المنعم فرج ،  51
 . 410ص   المرجع السابق ،، فيلالي علي  52

 . 365- 364-عبد الله هدى ، المرجع السابق ، ص  53

 .243 .p ,paris ,1962 ,reyi,s igationsles obl ,Marty et Raynaud 54 
منشور في المجلة  254083رقم   06/02/2002صادر عن الغرفة المدنية في  قرار 55

 ،2013، أشار اليه سايس جمال،  183، ص 2003، 1القضائية للمحكمة العليا العدد 

نشورات ، م،  الطبعة الأولى ،  3الجزائري في القضاء المدني، الجزء  الاجتهاد القضائي

  .1195كليك ، ص 

ة العقد في قوانين ي،نظررج ـ، الصدة عبد المنعم ف366عبد الله هدى ،المرجع السابق،ص  56

 . 543-542البلاد العربيـــة ، المرجع السابق،ص 
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 قائمة المراجع:

 القرآن الكريم -

 أولا: باللغة العربية:

 المعاجم اللغوية: -أ 

 ب،المجلدالدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري، لسان العرر أبو الفضل جمال وابن منظ  -

 .، دون سنة نشر، باب الغين ، دار المعارف 36الخامس الجزء 

،  ، القاموس المحيط،  فصل الخاء2005الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ،  -

 مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة.

نة س، دون ادر ، مختـار الصحاح ، مكتبة لبنانالرازي محمد بن أبي بكــــر بن عبد القـ -

 . نشر

 المؤلفات: -ب

ه إمام السنة المقنع  في فق ـ، ه 1393موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، ابن قدامة  -

 أحمد بن حنبل قطر الطبعة الثالثة ،.

ديدة ، حقوق الغير في العقود المالية،دار الجامعة الج 2004بودي حسن محمد أحمد ، -

 للنشر، الاسكندرية .

دون سنة نشر،  ابراهيم، نبيلالجمال مصطفى،أبو السعود رمضان محمد،سعد  -

 دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية.  ،وأحكام الالتزاممصادر

لمدخل االجزء الأول ، الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، 1967الزرقاء مصطفى أحمد ،  -

 طابـــع ألف باء دمشق.الفقهي العام ،طبعة م

،  الجامعية ،  المطول في شرح القانون المدني،الجزء الثالث ، ،المكتبة 2006طلبة أنور ، -

 الاسكندرية الطبعة الثانية.

 ،الشرائع ، بدائع الصنائـع في ترتيب 1996،ـر مسعودعلاء الدين بن بكالكاساني الحنفي  -

زيع  ة، دارالفكر للطباعة و النشر و التوالجزء الخامس  طبعة جديدة و منقحة و مصحح

 بيروت.

ة ـهدايــال دون سنة نشر، ي بكر ،المرغيناني الحنفي برهان الدين أبو الحسن علي بن أب -

  .  مصر شرح بداية المبتدىء الجزء الثالث ، طبعة مصطفى  البابي الحلبي
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 ، دار مصادر الالتزامالنظرية العامة للالتزامات ، دون سنة نشر،مجد محمد ،أمنصور  -

  الأردن.الثقافة ، 

ة شرح هدايـال دون سنة نشر،المرغيناني الحنفي برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر ،  -

  بداية المبتدىء الجزء الثالث ، طبعة مصطفى  البابي الحلبي .

  ،لجديدةاة الجامع،دار، النظرية العامة للالتزام مصادرالالتزام 2006منصور محمد حسين، -

 سكندرية .الإ

ام ، ، النظرية العامة للالتزام،الكتاب الأول،مصادرالالتز 2005-2004نجيدة علي ، -

 .دارالنهضة العربية القاهرة

جزء الأول ، ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، ال 2004السنهوري عبد الرزاق أحمد ، -

 لاسكندرية.تنقيح المراغي أحمد مدحت ، منشأة المعارف ا

مركز  ،  دور غير المتعاقد في تنفيذ العقد ،2016السعدي أحمد بن علي بن الحميدي ، -

 . ىالدراسات العربية للنشر و التوزيع ، مصر ، الطبعة الأول

رف لغير استثناء ،منشأة المعااعتبارالوارث من ا دون سنة نشر،سليم عصام أنور ، -

 سكندرية .  الإ

قافة، ، شرح القانون المدني،دارالث 2010راهيم و حمد خاطر نوري ،السرحان عدنان اب -

 الأردن.

حلبي رات الدروس في القانون المدني،الجزء الثاني، منشو دون سنة نشر،  عبد الله  هدى ، -

 الحقوقية. 

نية ، نظرية الخلافة الخاصة في التصرفات القانو،م2010هــ ، 1431عجيل طارق كاظم ، -

 ،  دار الحامد ، الأردن ، الطبيعة الأولى .دراسة مقارنة 

 زائر.، موفم للنشر ، الج، النظرية العامة للعقد الالتزامات  ، 2010فيلالي علي ، -

 ي .ر الألفالنسبية و الغيرية في القانون المدني ، دادون سنة نشر ، فودة عبد الحكم ،  -

 النهضة العربية.،  مصادر الالتزام ،دار 1986الصده عبد المنعم فرج ، -

  .ضة العربية،نظرية العقد في قوانين البلاد العربية،دارالنه 1974الصدة عبدالمنعم فرج ، -

نة بأحكام ، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقار 2003تقية محمد بن أحمد ،  -

  الشريعة الاسلامية والقانون المقارن، الديوان الوطني للأشغال التربوية.
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مة الوجيز في النظرية العا دون سنة نشر، الذنون  حسن علي و الرحو محمد سعيد ، -

دار وائل  قارن،للالتزام الجزء الأول مصادر الالتزام  ، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي و الم

 عمان .

 :الأطروحات –ج 

اه ، تور، التصرف عن الغير في القانون المدني،  دك 1994أبوهيبة نجوى فوزي شفيق ، -

 كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر.

ية دارلوم الإدكتوراه معهد الحقوق و الع،  مبدأ نسبية العقد ، رسالة 1992زواوي فريدة  ، -

  جامعة الجزائر  .

ون المدني للعلاقات الثلاثية في القان ، النظريات العامة  1986رسلان نبيلة اسماعيل ، -

 ة الحقوق ، جامعة طنطا، مصر .المصري رسالة دكتوراه ، كلي

 المقالات: –د 

لفقه رنة بالعقد  بحث مقارن با،  حقوق الغير المقت 2014الحسيني عباس علي محمد ، -

 .6السنة   3سلامي ، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء العراق عدد الإ

 مجموعات الأحكام و موسوعاتها: -هــ 

 اعة.،المؤسسة الجزائرية للطب1992لسنة  1لعدد المجلة القضائية للمحكمة العليا ا -

غال التربوية طبع الديوان الوطني للأش 1996سنة  2المجلة  القضائية للمحكمة العليا العدد -

1998  . 

،  2جزءالجزائري في مادة الأحوال الشخصية ال  الاجتهاد القضائي، 2013سايس جمال ،  -

 الطبعة الأولى ، ، منشورات كليك.

،    3جزءالجزائري في مادة الأحوال الشخصية ال ،  الاجتهاد القضائي2013جمال ،  سايس -

 الطبعة الأولى ، منشورات كليك.

لطبعة ا،  4الجزائري في القضاء المدني، الجزء  ، الاجتهاد القضائي2013سايس جمال ، -

 الأولى ،   منشورات كليك .

لسنة ، ا1996رية الدائرة المدنية،  مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المص -

 رة  .،الهيأة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاه 2الجزءة و الأربعون، ـالرابع

 النصوص القانونية: -
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متمم المعدل و ال  26/09/1975المؤرخ في  58-75القانون المدني الجزائري ، الأمر  -

 .30/09/1975صادرة في  78جريدة رسمية عدد 

صادر في  1948يوليو  16مؤرخ في  1948لسنة  131انون المدني المصري رقم الق -

 .29/07/1948الجريدة الرسمية للجمهورية العربية المصرية  بتاريخ 

م ، المعدل و المتم 1948يونيو  09المؤرخ في  11-84قانون الأسرة الجزائري  رقم  -

 .1984يوليو  12صادرة في  24جريدة رسمية عدد 
 .   1946يونيو  24مؤرخ في  1946لسنة  71الوصية المصري رقم  قانون -

 المراجع باللغة الأجنبية: -ثانيا:

Livres :-  

Marty et Raynaud, les obligations ,sirey, paris ,1962.-  

- Theses : 

 - Calastreng(S.),  La Relativite  des convertions, these, Toulouse, 1939 .    


